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«التجارة» تمنع إصدار أو تجديد 
التراخيص دون الإفصاح 

عن المستفيد الفعلي
كونا: أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، منع إصدار أو 
تجديد أي ترخيص في حال عدم اســتيفاء متطلبات الإفصاح 
عن المستفيد الفعلي مع فرض غرامات مالية تصل إلى ١٠ آلاف 

دينار على المخالفين.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إنها أصدرت قرارا رقم 
٣٧ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣
بشــأن إجراءات تحديد هوية المســتفيد الفعلي، متضمنا عدم 
جواز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات 

الإفصاح المعتمدة.
وأضافــت أن القرار فرض غرامات إدارية تتراوح بين ١٠٠٠
دينــار و١٠ آلاف دينار عن كل مخالفــة في حال عدم الإفصاح 

عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.
وبينت أن القرار نص على فرض ذات الغرامة على كل شخص 
طبيعي قيد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، 
أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع 
علمه بعدم صحتها، وأشارت الوزارة إلى أن العمل بهذا القرار 

بدأ اعتبارا من تاريخ صدوره في ١٦ الجاري.

«المالية» تبرم ترخيصاً لإقامة 
أماكن تخزين المواد الغذائية 

والدوائية والمستلزمات الطبية
أبرمت وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة - ترخيصا 
مع الشــركة الكويتية للتخزين، وهي شــركة حكومية 
مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاســتثمار، حيث يمنح 
هذا الترخيص الشركة استغلال الأراضي المملوكة للدولة 
لإقامة أماكن تخزين للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات 
الطبية، مع إمكانية إضافة ترخيص مســتقبلا لأي مواد 
تخزينية أخرى، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مساحات 
تخزينية عمومية شاسعة بمناطق مختلفة في الكويت.

«حماية المنافسة» يعدّل 
الرسوم المقررة مقابل خدماته

طارق عرابي

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قرارا حمل الرقم 
٤٠ لســنة ٢٠٢٦ بشأن الرسوم المقررة مقابل الخدمات المقدمة 
من الجهاز، نص في مادته الاولى على اعتماد الرسوم المقررة 

مقابل الخدمات المقدمة منه، على النحو التالي:
٥ آلاف دينار رسوم تقديم طلب الاستثناء.

٥٠٠ دينار رسم تقديم اعتراض على طلب التركز الاقتصادي.
١٠٠ دينار رسم تقديم شكوى.

١٠ دنانير رســم طلب الإطلاع والحصول على نســخة من 
الأوراق الخاصــة بالمخالفة المحالــة للمجلس التأديبي عن كل 
وثيقــة ولا تزيد أوراقها عن ١٠ أوراق، ويضاف ٥٠٠ فلس عن 

كل ورقة زائدة عند الحصول على نسخة من الأوراق.
٢٠٠ دينــار رســم تقديم تظلــم أمام المجلــس التأديبي من 
القرارات الصادرة عن المجلس. ونصت المادة الثانية من القرار 
الذي يعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرســمية، على 
إنهاء العمل بالقرار رقم ٢٤ لســنة ٢٠٢١ بشأن الرسوم المقررة 

مقابل الخدمات المقدمة من الجهاز.

مع الشركة الكويتية للتخزين 
المملوكة للهيئة العامة للاستثمار

مستشارو الثروات يحققون 
ملياري دولار عائدات من الرسوم

العربية: حقق مستشارو الثروات في البنوك الكبرى وشركات 
الوســاطة المســتقلة أكثر من ملياري دولار من الرسوم مقابل 
توجيه المستثمرين الأفراد إلى صناديق الأسواق الخاصة، في 
وقت يتزايد فيه سعي العديد من هؤلاء المستثمرين إلى الخروج 
مــن تلك الصناديق، وفق تحليل أجرته صحيفة «فاينانشــال 

تايمز» استنادا إلى إفصاحات تنظيمية.
وأظهر التحليل، الذي شمل ١٦ صندوقا تديرها أسماء بارزة 
مثل «بلاكســتون»، و«بلــو أوول»، و«أبولو»، و«كيه كيه آر»، 
أن هــذه الصناديــق ولدت وحدها أكثر مــن ملياري دولار من 
رســوم الخدمات لمستشاري الثروات منذ عام ٢٠١٧، وذلك من 
دون احتساب العمولات الأولية التي غالبا ما تكون مرتفعة.

ويكشــف هذا الرقم حجم المكاسب التي جنتها بنوك كبرى 
مثل: مورغان ســتانلي، ويو بي إس، وبنك أوف أميركا ميريل 
لينــش، إلى جانب مديري ثروات مســتقلين، فــي ظل الطفرة 
التي شــهدتها الصناديق الخاصة الموجهة للأفراد ذوي الملاءة 
المالية، قبل أن تبدأ هذه السوق في التباطؤ منذ العام الماضي.
وازدهرت خلال السنوات الخمس الماضية الصناديق شبه 
السائلة أو ما يعرف بـ «الصناديق الدائمة»، التي تتيح الإيداع 
والسحب في فترات محددة، مستفيدة من موجة صعود طويلة 
بالأســواق دفعت المســتثمرين الأثرياء إلى البحث عن تنويع 
أوسع لأصولهم. كما شــكلت هذه الصناديق مصدرا مستداما 
لرســوم منتظمة ومجزية لكل من شــركات رأس المال الخاص 

ومستشاري الثروات.
لكــن الصورة بدأت تتغير مؤخــرا، إذ تحولت بعض هذه 
الصناديق إلى تســجيل تدفقات خارجــة صافية، على خلفية 
مخــاوف تتعلق بتقييمــات الأصول ومعايير منــح الائتمان. 
وخلال الربع الأول من العام طلب المستثمرون سحب أكثر من 

٢٠ مليار دولار من صناديق الائتمان الخاص.
وفي هذا الســياق، قال الشــريك المؤسس لشركة «ديشمي 
كابيتال» لإدارة الثروات العائلية، شــانغ تشو: «المستشارون 
عالقون داخل هيكل حوافز يدفع ســلوكهم نحو تسويق هذه 
المنتجــات للعمــلاء.. وليــس مفاجئــا أن نرى أنهــا مبالغ في 

تخصيصها للمستثمرين الأفراد».
تتقاضى صناديق رأس المال الخاص عدة أنواع من الرسوم 
للمستشارين، أبرزها الرسوم الخدمية ورسوم الطرح. وتتراوح 
رسوم الخدمات، التي تدفع مقابل إدارة حسابات العملاء والرد 
على استفساراتهم، بين ٠٫٢٥٪ و٠٫٨٥٪ سنويا من حجم استثمار 

العميل، فيما تحصل بعض دور الوساطة على حصة منها.
أما رسوم الطرح، التي تدفع مقابل إدراج الصندوق ضمن 
المنتجات المعروضة عبر شركات الوساطة الكبرى، فقد تصل 
إلى ٠٫٥٪ من الاستثمار الأولي، مع لجوء بعض الصناديق إلى 

وضع سقف إجمالي للرسوم عند نحو ٠٫٨٥٪.
إلى جانب ذلك، يمكن لشركات الوساطة أن تتقاضى عمولات 
مباشــرة تصل إلى ٣٫٥٪ من قيمة الاستثمار، رغم أن المعدلات 

الفعلية تدور عادة حول ٢٪، بحسب مصادر مطلعة. 
في المقابل، لا تعتمد شــركات الاستشــارات المستقلة غالبا 
علــى العمولات المباشــرة، بل تحصل على أتعاب كنســبة من 

إجمالي أصول العميل.


